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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

متى يتعين القضاء:
قد يكون فرض عين، وهذا في حالات خاصة جدّا، وذلك إذا لم يُوجد غير شخص واحد يصلح للقضاء، فهذا الشخص يتعين عليه أن يقوم بالقضاء؛ حيث إذا امتنع أثمَ، فإذا وُجد شخص واحد اجتمعت فيه الشروط التي تجعله صالحًا للقضاء، ولم تجتمع في أحدٍ غيره- فهذا يُجبر على القيام به، أي: يجب على ولي الأمر أن يجبره، سواء رضي أم لم يرضَ؛ لأن هذا فرض واجب على ولي الأمر أن يعين له من يقوم به، وهذا الشخص هو الوحيد الذي توافرت فيه هذه الصفات. 
أما إنه فرض فالدليل عليه  {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} وأما أنه واجب على الكفاية، فلأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أما أنه فرض عين فلأنه لا يوجد من يصلح لأداء هذه السلطة أو هذه الوظيفة أو هذه الولاية أو هذه المهمة إلا هذا الشخص، فتعين عليه.
وعلى ذلك، من تعين عليه يجب عليه التنفيذ، ومن ثَمّ فإن الفقهاء لما تكلموا عن تولي منصب القضاء قالوا: إنه تكتنفه الأحكام التكليفية كلها، الأحكام التكليفية خمسة:
أولًا: الواجب أو الفرض.

ثانيًا: حرمة قد يكون حراما.

ثالثًا: قد يكون مكروهًا.

رابعًا: قد يكون مندوبًا. 

خامسًا: قد يكون مباحًا.

 وهكذا.. فتولي منصب القضاء تكتنفه من جوانبه الأحكام التكليفية الخمسة.
أولا: القضاء الواجب:

 يكون على من توافرت فيه شروط القضاء، ولم يكن هناك قاضٍ غيره، فتعين بل ويتعين عليه الطلب، ويتعين عليه القبول؛ لأنه أصبح هو الوحيد الذي يستطيع القيام بهذا الأمر، وإنما يلزمه الطلب والقبول في محل ولايته دون غيرها من الولايات، وإن خلت من القضاة، وقدر على الذهاب إليها حتى في هذه الحالة، هو مطالب في دائرته، لما في ذلك من ترك الوطن بالكلية؛ لأن عمل القضاء لا غاية له، بخلاف سائر فروض الكفاية المحوِجة إلى السفر، كالجهاد وتعلم العلم، هذا إذا ترك له الاختيار، لكن إذا لم يترك الإمام له الخيار فليس من حقه أن يختار، بل يذهب حيث وجهه الإمام؛ لأن طاعة الإمام واجبة في غير معصية الله . 
إذًا فقد يكون واجبًا وجوبًا عينيًّا، وإن كان الأصل أنه واجب كفائيًّا، وذلك على من توافرت فيه شروط القضاء دون غيره، وقد يكون مستحبًّا، وذلك عندما يكون طلب القضاء مستحبًّا إذا كان من يطلبه أهلًا للولاية عالمًا، ولكنه غير مشهور بعلمه بين الناس، فيطلب أن يُعين في هذا المنصب خصوصًا إذا كان ذا علم وفضل، والدليل على ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف لملك مصر: {ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [يوسف: 55].
ثانيا: حرمة القضاء:

وأحيانًا يكون طلب القضاء حرامًا، وقبوله حرامًا؛ وذلك إذا قَصد بتولية القضاء -يعني أن يتولى القضاء- للانتقام من أعدائه، أو وافق على تولي القضاء للحصول على الرشوة من الخصوم، أو قصد المباهاة، والافتخار والاستعلاء، بأنه أصبح قاضيًا، في هذه الحالة يكون توليه للقضاء حرامًا، ويتعين عليه ترك القضاء خصوصًا ما دام يوجد غيره، ما دام في الأمة كفاية، وهو لا يريد أن يفصل في النزاع فقط، إنما يريد الانتقام، يريد الحصول على الرشوة؛ لأن الانتقام هذا حرام والحصول على الرشوة حرام، والمباهاة والخيلاء والاستعلاء على خلق الله هذا حرام، فما كان وسيلة إليه فهو حرام، بل إنه إذا أحس القاضي في يوم من الأيام -وهو يتولى القضاء- أنه سيتخذ القضاء ذريعة للانتقام أو للحصول على الأموال من الناس بالباطل، أو شعر في نفسه بالخيلاء والكبر على خلق الله- عليه أن يعتزل القضاء فورًا.
وأيضًا فقد ورد  في كتاب الله  أنه قال: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [النحل: 90] وقال: {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [المائدة: 8] وروي عن النبي  أنه قال ((من طلب قضاء المسلمين حتى ينال)) أي: ينال شيئا من المال ((ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار)) فدل ذلك كله على أن القضاء قد يكون وسيلة إلى المحرم، فيكون حرامًا.
ثالثا: كراهة القضاء:

قد يكون القضاء مكروهًا، وذلك إذا لم يكن طالب القضاء محتاجًا إلى الرزق من بيت المال، ولم يترتب  على تولية غيره ضياع حقوق الناس، أو وُجد من هو أولى منه، فيكون الأفضل في هذه الأحوال ترك الطلب والقبول لما فيه من الخطر لغير حاجة، فنقول: إنه إذا رضي أو طلب أن يكون قاضيًا، فهذا الطلب مكروه؛ لأن السلامة أولى، وطلب السلامة خيرٌ من تعريض النفس للهلاك.

رابعًا: إباحة القضاء:
وأيضًا قد يكون طلب القضاء مباحًا، ويكون مباحًا إن قَصد به دفع ضرر عن نفسه، أو كان فقيرًا وله عيال- فيباح له تحصيل القضاء؛ ليسد به خلته يعني: حاجته.
معنى هذا: أن القضاء تكتنفه الأحكام التكليفية الخمسة، فهو في الأصل فرض كفاية، لكن قد يكون فرض عين، وقد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مستحبّا، وقد يكون مباحًا، فيكون مستحبّا إذا كان هناك من يقوم بهذه الوظيفة غيره، وهو إذا تولى القضاء يعدل بين الناس ولا تغره نفسه، ولا يطلب مالًا ولا يجور، فهو أمر مستحب له؛ لأن القضاء فيه مشقة وتعب، وفيه بحث عن العدل، وفيه الفصل بين الخصومات. 

التحذير من تولي القضاء:

لكن وبالرغم مما ذكرنا وردت بعض الأحاديث تبين أن الأفضل ألَّا يتولى الإنسان القضاء؛ ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان الأفضل له ألا يدخل في هذا الأمر؛ لأنه يُعرّض نفسه للهلاك، فما رأي العلماء في ذلك؟
من هذه الأحاديث مثلًا التي يُفهم من ظاهرها: أنه ينبغي على المسلم الورع أن ينأى بنفسه عن تولي مثل هذه الوظائف، من هذه الأحاديث قوله : ((من جُعل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين)) وورد أيضًا أن النبي  قال: ((القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة)) لكن مثل هذه الأحاديث في الواقع إنما تُحمل على من يرى في نفسه الضعف، أو من يرى أنه إذا وَلي القضاء ظلم أو جار، أو لا تتوافر فيه مؤهلات تولي هذا الأمر، فعليه أن ينجو بنفسه وإلا عرضها للمخاطر، أما إذا كان قويّا، وإذا حكم بين الناس حكم بالعدل، والناس في حاجة إلى حكمه- فإنه قد يصل الأمر إلى الوجوب، وهكذا...
فمثل هذه الأحاديث التي رُويت عن النبي  من أن القاضي كأنه يُذبح بغير سكين، أو أنه يُعرض نفسه للهلاك، الواقع أنه ليس الغرض منها التنفير من تولي القضاء، وإنما الغرض منها التحذير للقضاة حتى يستعدوا، ويأخذوا حذرهم، ويعلموا أن أعمالهم معروضة على الله  فإن حكموا بالعدل فلهم أجرهم الكبير، وإن جاروا وظلموا فخطرهم كبير، وأيضًا عقوبتهم شديدة. 
فالرسول  قال: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وتلك يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا))  هذا هو القاضي العادل منزلته عظيمة، وأجره كبير عند الله  أما الذي يُذبح بغير سكين، أما الذي سيدخل جهنم -والعياذ بالله- فهو القاضي الجاهل، الذي لا يعرف الحق، ويحكم بهواه، أو القاضي الذي يعرف الحق، ويعرف أنه الحق ومع ذلك يحيد عنه.

فالأحاديث الصحيحة الواردة في التنفير من القضاء ليس الغرض منها التنفير من تولي هذا الأمر المهم، إنما الغرض منها التحذير من ظلم الناس، وأكل أموالهم بالباطل، ودعوى للقضاة بأن يتحروا الحق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.
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